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  2111 عدد مدنيقرار تعقيبي 
  2006 أآتوبر 27 مؤرخ في
  معزونالحنيفة  ةالسيدصدر برئاسة 

  .عيني :   مادةال
  .الحقوق العينية من مجلة 174الفصل  : مراجعال
  .ملك الجار، تحجير،كشف، طريق عام : مفاتيحال

      :دأـالمب

التحجيرات المتعلقة بمنع الكشف على ملك 
طوح والمطلات المفتوحة نسحب على الستالجار لا 

  .على الطريق العام
  :أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي 

لاع على مطلب التعقيب المقدم صحبة طّلإبعد ا
 2006  مارس03بطاقة خلاص المعاليم القانونية بتاريخ 

  . عمارة الدبابيالأستاذمن طرف 
  .مصطفى:  في حـق

   .صادق ال:دـــض
ـدد الصادر 21332طعنا في الحكم الاستئنافي عـ

 13/4/2005 عن محكمة الاستئناف بالمنستير بتاريخ
القاضي بنقض الحكم الابتدائي والقضاء من جديد بعدم 

  .سماع الدعوى
 والتأمللاع على القرار المطعون فيه طّوبعد الإ

  . في القضيةالإجراءاتمن كافة 
على ملحوظات السيد المدعي العام لاع طّالإوبعد 

  .مة والاستماع لشرحها في الجلسةلدى هذه المحك
   :يأتيح بما وبعد المفاوضة القانونية صرّ

  :من حيث الشكل 

حيث قدم المطلب ممن له الصفة وفي الميعاد 
  . بالقبولالقانوني لذا فهو حريّ

  : لــالأصمن حيث 
ضح من الحكم المنتقد ومن الوقائع التي تّإحيث 

) لمعقب الآنا (الأصل قيام المدعي في أننبنى عليها إ
نه أبدعوى لدى محكمة البداية عارضا بواسطة محاميه 

ستقر على ملكه جميع المحل المعد للسكنى الكائن إ
) المعقب ضده الآن(بالمنستير وقد عمد المدعي عليه 

إلى تشييد بناء يعلو مسكنه مما الحق به ضررا فادحا 
فالمضرة المتظلم منها تتمثل في مخالفة المطلوب 

 إلى حصول أدى العمرانية المعمول بها مما للتراتيب
الكشف الواضح على منزل المدعي وهتك الحرمات 

 على العريضة بوجود بإذن الخبير المنتدب أفادوقد 
المضرة المتظلم منها وكيفية رفعها وبناء على ذلك 
طلب الحكم برفع المضرة المشخصة صلب تقرير 

  .الدعوىالاختبار مع بقية الطلبات المبينة بعريضة 
 القانونية قضت محكمة الإجراءات إتماموبعد 

البداية لصالح الدعوى بناء على ثبوت مضرة الكشف 
 أحكاماعتمادا على تقرير الاختبار وبالتالي استنادا إلى 

  .ع.ح.ممن  99الفصل 
 المطلوب واستند محاميه في الاستئناف فاستأنفه

كناه  لم يثبت ملكيته لمحل سلصالأ المدعي في أنإلى 
 الأساسوبالتالي صفته في القيام وطلب على ذلك 

 أنالقضاء برفض الدعوى ولاحظ بصفة احتياطية 
 في العقار وعلى المستأنف ضده اقر بتصرف المستأنف

ـة مما تكون معه 1983الحالة التي هي عليها منذ سنـ
 الفصل بأحكامالدعوى قد سقطت بمرور الزمن عملا 

ع وطلب النقض والقضاء من جديد بعدم .إ.ممن 115
  .سماع الدعوى
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فقضت محكمة الدرجة الثانية بالحكم المبين نصه 
  .بالطالع

  :فتعقبه الطاعن وسند محاميه لذلك الحكم 
  تحريف الوقائع  :أولا 

 محكمة القرار المنتقد إليهنه خلافا لما ذهبت أقولا 
 أفادا فإن النوافذ بطلان مباشرة على منزل المعقب مثله

به الخبير المنتدب فتكون المحكمة قد خرقت الوقائع لما 
  . النوافذ تفتح مباشرة على الطريق العامأناعتبرت 

  :خرق القانون وسوء تطبيقه  :ثانيا 
ع .ح.ممن  174ستناد المحكمة للفصل إ أنقولا 

لم يكن في طريقه ذلك لثبوت وجود المطلات والنوافذ 
 منوبه وبالتالي وجود تفتح وتطل مباشرة على منزل

مضرة حقيقية وبناء على كل ما ذكره طلب النقض مع 
  .الإحالة

  المحكمــــة
  :حاد القول فيهما تّإعن المطعنين معا لتداخلها و

وارق الملف ومن تقرير الاختبار أحيث اتضح من 
نه يفصل بين منزل المعقب ومنزل أالمجرى في القضية 

 3.99 في عرض) زنقة(المعقب ضده سكة غير نافذة 
ن ما قام به المعقب ضده هو فتح نوافذ على أمتر و

  ).الزنقة(الطريق العام 
 والثانية من الأولىوحيث يستشف من الفقرة 

 التحجير الوارد بهما والمسافات المبينة أن 174الفصل 
بهما لا تنسحب على السطوح والمطلات المفتوحة على 

جلها أ من  الغاية التي وضعأنالطريق العام ذلك 
التحجير والمتمثلة في السعي إلى منع الكشف على ملك 

 الكشف على الملك العام من خلال فتح مطل أماالجار 
ن الزنقة أعليه فلا يوجد ما يبرر تحجيره خاصة و

 3.99الفاصلة بين عقاري طرفي النزاع يبلغ عرضها 
وتكون محكمة القرار المنتقد على صواب لما اعتبرت 

 المضرة للفقرة الثالثة من الفصل المذكور فإنانه تطبيقا 

 المطلات المحدثة أنالمتظلم منها تعتبر منعدمة طالما 
هي مسموح بها " زنقة"مفتوحة على الطريق العام 

 النتيجة التي أضحت المشرع ولذلك وأجازهاقانونا 
 الذي اتجه معه الأمر صحيحة واقعا وقانونا إليهاانتهت 

  .رد هذين المطعنين
  هذه الأسبابول

قررت المحكمة قبول مطلب التعقيب شكلا ورفضه 
  . والحجزأصلا

وقد صدر هذا القرار بحجرة الشورى يوم الجمعة 
ها تلفة من رئيسأ المت19 عن الدائرة 2006 أكتوبر 27

ين زهرة تالسيدة حنيفة المعزون ومن المستشارين السيد
بن عون وهادية بوسن بحضور المدعي العام السيد 

ر شوشان ومساعدة كاتب الجلسة السيد فيصل بشي
  .الربعاوي

  وحرر في تاريخه


